الفصل الأول: الإطار النظري للإدارة الإستراتيجية للمؤسسة

قد يتبادر إلى أذهان الكثير سؤال مفاده: ما هو السر في نجاح بعض المؤسسات وفشل البعض الآخر؟ 

وما هو السبب في الأداء المتميز والمتواصل لعدد من أشهر المؤسسات العالمية مثل شركة Microsoft الأمريكية؟ 
إن الحاجة في نجاح إستراتيجيتها، فهناك كثير من المزايا التي تعود على المؤسسات من التفكير إستراتيجيا وهاته المؤسسات هي التي تتفهم ظروف بيئتها الخارجية وقوى التنافس السائدة في الصناعة التي تمارسها وأيضا تتعرف على جوانب الضعف الداخلية حتى يمكنها من تكوين وتنفيذ الإستراتيجية بنجاح.

وبصفة عامة، إن التفكير الإستراتيجية يعتمد على فهم واحترام هذه الإستراتيجية المعتمدة من طرف المؤسسة أو البحث عن تغيير القواعد التي تحدد علاقتها مع التغيرات الخارجية: السوق، التكنولوجيا،… الخ. فعندما تعتمد المؤسسة على إستراتيجيتها فهي تتساءل عن مستقبلها عن الاختيارات التي سوف تستعملها وتستغلها عن القوى التي تمتلكها وعن مصيرها.
ويتمثل المبتغي من الإدارة الإستراتيجية للمؤسسة في تحسين وتعزيز وضعها التنافسي في البيئة التي تعمل فيها، وذلك باختيار مصداقية وفعالية الخيار الإستراتيجي من جهة والعمل المتواصل لتحسين هذا الوضع اتجاه المنافسين بما يضمن استمرارية المؤسسة وبقائها من جهة أخرى.

ومما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو الموالي: 
· أساسيات الإدارة الإستراتيجية.

· إستراتيجية التنافس والميزة التنافسية.
· إعداد وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة ومراجعتها.
المبحث الأول: أساسيات حول الإدارة الإستراتيجية.

تسعى مختلف المؤسسات مهما كان مجال نشاطاتها جاهدة لإفتكاك الريادة أو لأن تسود على معظم السوق وسحق منافسيها، لذا تعمل على إدارة أعمالها على المدى الطويل من خلال الإدارة الإستراتيجية لمختلف نشاطاتها الإنتاجية.
وباعتبار الإدارة الإستراتيجية حقل دراسة سريع التطور يتميز مجال دراسته بالاهتمام الكبير من طرف المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا كان لزاما على كل مؤسسة منها أن تحرص على نشر الفكر الإستراتيجي بين مختلف أفرادها وخاصة المديرين، المسؤولين، بحيث تعكس قراراتهم بعدا إستراتيجيا يتمثل في زيادة قيمة المؤسسة من وجهة نظر الزبائن والمساهمين والمجتمع ككل.

وتعتمد كل مؤسسة في كل نشاطاتها على الإستراتيجية المرسومة مسبقا وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مختلف مستوياتها ومراحلها، وكذا عرض مختلف البدائل الموضوعة من قبلها التي تمتعها محور التلاؤم مع أهدافها وغاياتها، لهذا يكون الإدارة الإستراتيجية في المؤسسة ذات    قيمة كبيرة، والتي تولى بالاهتمام لجعل المؤسسة مواكبة لمختلف التطورات الحاصلة في بيئتها الداخلية والخارجية.

ومن خلال هذا المبحث سيتم التطرق بشيء من التفصيل لـ:

· طبيعة وماهية الإدارة الإستراتيجية.

· مستويات ومراحل الإدارة الإستراتيجية.
· التوجه الإستراتيجي (رسالة المؤسسة والبدائل الإستراتيجي).
المطلب الأول: طبيعة وماهية الإدارة الإستراتيجية.

لقد حظي مفهوم الإستراتيجية بعدة تعاريف وأخذ العديد من المعاني، ارتبط الكثير منها بعنصر المجابهة أو التحدي وظهرت الإستراتيجية في بداية الأمر كمفهوم عسكري انتقل بعد ذلك بعد انتشار مصطلح الحرب الاقتصادية واحترام شدة المنافسة إلى اقتصاد المؤسسة للإستفادة منه باعتبار التشابه الكبير الموجود بين المجالين الاقتصادي والعسكري.
1- مفهوم الإدارة الإستراتيجية: 

لقد تعددت التعاريف التي تبين معنى الإدارة الإستراتيجية ومن هذه التعاريف ما يلي
: ما قدمه ثومبسون واستر كلاند (Strickland and Thompson) الإدارة الإستراتيجية بأنها تعني وضع الخطط المستقبلية للمنظمة وتحديد غاياتها على المدى البعيد واختيار النمط الملائم من أجل تنفيذ الإستراتيجية.

كما يعرف أنسوف
 Ansoff الإدارة الإستراتيجية على أنها العلاقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على المدى البعيد والمدى الذي يجب أن تذهب إليه المؤسسة والغايات التي يجب أن تحققها.

وعرف كل من جوش وجلويك (Jauch et Glueck) الإدارة الإستراتيجية بأنها الخطة الموحدة، المتفاعلة والشاملة التي تربط المزايا الإستراتيجية للشركة بتحديات البيئة.
وقد تبنى هؤلاء الباحثين ما يسمى بنموذج الأربعة عوامل للإدارة الإستراتيجية
 و يوضح الشكل الموالي مكونات هذا النموذج.
الشكل رقم 01: نموذج الأربعة عوامل للإدارة الإستراتيجية
المصدر: فلاح حسن الحسيني، الإدارة الإستراتيجية، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2000، ص 28.
وخلاصة القول أن الإدارة الإستراتيجية هي طريقة ونظام مؤسسي لأحداث تغييرات إستراتيجية في حياة المنظمات تجعلها تقوم بالأشياء الصحيحة.
2- أهمية الإدارة الإستراتيجية للمؤسسات: 
يمكن إبراز دور الإدارة الإستراتيجية والإشارة إلى أهميتها عبر النقاط التالية:
 
2-1- التسارع الكمي والنوعي في البيئة الخارجية: 

إن الزيادة في سرعة التغير الحاصلة في البيئة المحيطة في المنظمة كما ونوعا تسهم كثيرا في خلق حالة عدم التأكد البيئي.
وأهم ما يميز عصرنا الحالي هو السرعة وأصبحت ظاهرة التغير السمة الجوهرية للعقد الأخير من القرن الماضي، ومن أهم وظائف الإدارة الإستراتيجية هو التقليل أو التخفيف من حالة عدم التأكد البيئي المحيطة بالمنظمة من خلال امتلاكها نظم المعلومات إستراتيجية نستطيع من خلاله التوافق مع التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية والتفوق على متغيرات البيئة الداخلية.
2-2- تدعيم المركز التنافسي:

تدعم الإدارة الإستراتيجية المنظمات كافة وتساهم في زيادة قدرتها على مواجهة الظروف التنافسية الشديدة المحلية منها والدولية، وتساعد المنظمات من الاستفادة في استخدام مواردها المادية والفنية والمالية بما يكفل لها تحقيق الميزة التنافسية.
2-3- تخصيص الموارد والإمكانات بطريقة فعالة: 

تساهم الإدارة الإستراتيجية في وضع خطط طويلة الأمل للحصول على المواد الأولية من مصادرها واستخدام الموارد المتاحة بطريقة تتلاءم واحتياجات المنظمة ولمواجهة التنافس الحاصل في الموارد الطبيعية.
2-4- تساهم عمليات الإدارة الإستراتيجية في دعم التفكير الإستراتيجي للمدراء وتنمية عادات التفكير في المستقبل.

2-5- توفر الإدارة الإستراتيجية فرص المشاركة لجميع المستويات الإدارية في تخطيط وتنفيذ أهداف المنظمة وتنفيذها.

2-6- تساهم في التوجه للإهتمام بالمعرفة كقوة إستراتيجية وميزة تنافسية في خلق المنتجات الجديدة أو تطوير أساليب العمل، وتطوير معايير الأداء التنظيمي وزيادة إمكانية الإدارة بتحليل عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات.

كما تتجلى أهمية الإدارة الإستراتيجية، في كونها منظومة متكاملة لإتخاذ قرارات إستراتيجية مستقبلية تتضمن انتقاء أفضل الخيارات المتاحة للمنظمة، فضلا عن استجابتها للتحديات التي تواجه المنظمات.
3- التحديات التي تواجه المنظمات في عصر المعرفة والاقتصاد الرقمي وانعكاساتها على الإدارة الإستراتيجية.

يشهد العالم تحولات كبيرة ومتسارعة اتجاه اقتصادات المعرفة والمعلومات ولا يقتصر هذا التحول على تغيير تكنولوجي بعينة ولكن الحقيقة أنه تغير في سلوك وطرق عمل المنظمات حيث يستطيع ملايين الأفراد العمل في المنازل والقيام بالاتصالات الإلكترونية باستخدام معايير عالمية. ويعد هذا التطور الهائل في الاتصالات والارتباطات التكنولوجية من معالم منظمات القرن الحادي والعشرين.

كما يعد واحدا من أهم التطورات بالنسبة لإستراتيجيات المنظمات، كما ينبئ بتغييرات جذرية في هياكل المشروعات الصناعية وفي طريقة المنافسة بين المنظمات ولهذا يتوقع أن تؤثر هذه الاتجاهات بشدة على نماذج الأعمال وإستراتيجيات التنافس ومصادر الحصول على مزايا تنافسية، ولا ينبغي تبسيط المسائل واختزالها في مجرد ظهور وانتشار شركات على الويب، ولكنها بناء عالم وصناعة واقتصاد جديد تماما وربها ثورة حقيقية أهم من الثورة الصناعية والتي تفرز العديد من الفرص والتهديدات ومن أبرز التحولات التي يشهدها عالم الأعمال
: 
1- عولمة الاقتصاد والتي وضعت ضغوطا قوية على الشركات لكي تزيد من قدرتها على التكيف والابتكار وسرعة العمليات.
2- الوعي بقيمة المعرفة المتخصصة داخل المنشآت وعلى مستوى الاقتصاد ودورها كأحد عوامل الإنتاج المتميزة.
3- رخص وانتشار شبكات الحاسب الآلي: 
وترتب على هذه التحولات بزوغ مفهوم اقتصادات المعلومات والمعرفة حيث تبرز يوما بعد يوم المعاني المتكاملة الاقتصار المعرفة وشموله مجمل الأوضاع الاقتصادية، ولقد أصبحت المعرفة والمعلومات هي السلعة الرئيسية سواء كانت تلك المعرفة والمعلومات هي المكون الرئيسي في المعاملات موضوع التبادل أو أحد مكوناته الهامة، ولا يقتصر ذلك على الصناعات الجديدة التي ترتكز أساسا على المعرفة ولكن أيضا على الصناعات التقليدية.
ولقد ساعد على ذلك التقدم التكنولوجي وما أحدثه من ثورة في طريقة تشغيل المعلومات وتخزينها بتكاليف منخفضة وبسرعة مذهلة وسهل ذلك على المديرين أن يستخدموا المعلومات والمعرفة في أعمالهم بكثافة، ولقد أشارت نتائج بعض الدراسات أن الهيكل الصناعي لبعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية يعتمد بكثافة على المعرفة والتكنولوجيا. 
كما وجدت تلك الدراسة أن الميزة التنافسية تكمن في الابتكار والإبداع والمعرفة (Gera et many 1998) ويوظف الاقتصاد الجديد مجمل منجزات تقنية المعلومات والاتصالات لتوليد الثروة وتركيم الأرباح وتوسيع دائرة الأسواق. كما يوسع من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، ويغير في طبيعة المنافسة ويجبر الشركات على ذلك كأن المنافسة بين الشركات استبدلت بالمنافسة بين الشبكات فالشركة التي تمتلك شبكة أكثر تتمتع بميزة تنافسية أكبر. ويعتقد المؤلف أن نماذج وأساليب وقوى التنافس السائدة في فكر التخطيط الإستراتيجي قد تأثرت بالمستجدات السابقة.
ويتطلب النجاح والبقاء والتميز في هذه الظروف الجديدة إستراتيجيات أكثر ابتكارية وكفاءة وسوف نناقش فيما بعد كيف أثرت الانترنت والرقمية على النموذج القوى التنافسية لبورتر، وسيتضح أن معظم هذه التأثيرات سلبية، كما أثرت هذه المستجدات نموذج سلسلة القيمة، حيث يمكن أن تتكامل الانترنت مثلا مع كل نشاط في سلسلة القيمة، وربما يكون ذلك بمثابة خطوة في العمليات التطورية التي بمقتضاها تخترق تكنولوجيا المعلومات سلسلة القيمة.
وللتعامل مع تحديات عصر المعرفة والاقتصاد الرقمي، ظهرت مجموعة من النظريات والمفاهيم الجديدة التي سيطرت على كتابات وممارسات الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي ومن أهم هذه النظريات نظرية الموارد ونظرية المعرفة ونظرية التعلم التنظيمي ومفهوم المنظمة الساعية للتعلم، ونظرية الابتكار وغيرها.
المطلب الثاني: مستويات الإدارة الإستراتيجية ومراحلها.

يرتبط تعدد واختلاف مستويات الإدارة الإستراتيجية مع طبيعة المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل المنظمة، فإذا كانت المنظمة تقدم سلعة أو خدمة واحدة، فنجد أن تلك المنظمة تمتلك مستوى إستراتيجي واحد تستطيع بواسطته القيام بجميع الأعمال لإنجاز السلعة أو الخدمة.
ولكن شهدت منظمات الأعمال في العقود الأخيرة بروز منظمات تتميز بتنوع سلعها وخدماتها. مما استوجب ظهور مستويات مختلفة للإدارة الإستراتيجية تتناسب مع تعدد وتنوع الأنشطة التي تقوم بها المنظمة.

ولتوضيح ذلك تم تخصيص هذا المطلب للحديث عن هذه المستويات الثلاثة وكذا مراحل الإدارة الإستراتيجية.

1- مستويات الإدارة الإستراتيجية: 
من المفيد جدا عند دراسة الإدارة الإستراتيجية النظر إلى المستوى الذي يتم عنده ممارسة هذه الإدارة، فوجود بعض المؤسسات العملاقة الحجم والتي تتعامل في العديد من المنتجات، وفي العديد من الأسواق، يجعل من غير المعقول أن تتم إدارة مثل هذه المؤسسات بنفس الأسلوب الذي تداربه المؤسسات ذات المنتجات أو الأسواق المحدودة.
وسوف نحاول هنا التمييز بين ثلاث مستويات للإدارة الإستراتيجية.

1-1- الإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمة:
إن المنظمة التي تمتلك أكثر من خط إنتاجي واحد ونشاط واحد تكون بحاجة أكثر الممارسات الإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمة للقيام بتحديد رسالتها في المجتمع، وتثبيت السمات أو الخصائص التي تميزها عن المنظمات الأخرى، وتحديد أهداف وإستراتيجيات المنظمة، واتخاذ القرارات بشأن منتجات المنظمة وتحديد الموارد اللازمة لإنجاز أنشطة المنظمة، وتحديد حصتها السوقية، ودورها في تحديد مركزها التنافسي، إضافة إلى دورها في خلق وتعزيز التكامل لأنشطة الأعمال المختلفة في المنظمة.
إن المدراء التنفيذيون، أعضاء مجلس الإدارة، هم المدراء الإستراتيجيين في هذا المستوى، والدور الإستراتيجي الذي يقومون به من خلال امتلاكهم الرؤيا الشاملة لتطوير الإستراتيجيات لعموم المنظمة.
ويتضمن هذا الدور في تعريف الرسالة وأهداف المنظمة وتحديد الأعمال التي ينبغي القيام بها، وتخصيص الموارد بين مختلف الأقسام، وصياغة وتنفيذ الإستراتيجيات التي تم إقرارها على سبيل المثال استطاعت شركة جنرال الكترك (General Electric) في التوسعات التي قامت بها بغية التطوير في مستلزمات المواصلات، مولدات التورباين، الخدمات الهندسية الإلكترونية الصناعية النظم الصحية، والمولدات الخاصة بالطائرات.

أنجزت هذه الأعمال من قبل المسؤولين الإستراتيجيين المتمثلين بالمدراء التنفيذيين الرئيسيين في الشركة، وقد قام المدير التنفيذي للشركة بوضع الأهداف الإستراتيجية الكاملة وتخصيص الموارد بين مختلف الأقسام أو أنشطة العمل وتحديد قيما إذا كان ينبغي إحداث آية فكرة جديدة، واستطاع تطوير الإستراتيجيات نطاق أعمال الأفراد بالرغم من أن مثل هذه الإستراتيجيات تعد من مسؤولية المدراء الإستراتيجيين على مستوى وحدات الأعمال.
الشكل رقم 2: مستويات الإدارة الإستراتيجية في المنظمات ذات الأنشطة المنفردة

المصدر: زكريا مطلك الدوري، الإدارة الإستراتيجية، دار اليازوري العملية للنشر والتوزيع، الأردن، 2005، ص 36.
1-2- الإستراتيجية على مستوى وحدات الأعمال:

تسعى الإدارة الإستراتيجية على مستوى وحدات الأعمال، بتحويل رسالة المنظمة وأهدافها العامة إلى إستراتيجيات محددة للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط من خلال تحسيس المركز التنافسي للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها على مستوى وحدة الأعمال وتختلف الإستراتيجيات لوحدة الأعمال وتتعدد تبعا لاختلاف وحدات الأعمال الإستراتيجية في المنظمة.
ويعرف جوج وكلويك (Jauch et clueck) وحدة الأعمال الإستراتيجية، كونها إحدى الإدارات التنفيذية في منظمة بأنها تلك الوحدة التي تقوم بإنتاج سلعة أو خدمة في سوق محدد أو مجموعة معينة من المستهلكين أو منطقة جغرافية معينة وتمتلك سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وفقا لتوجهات المنظمة وأهدافها وتهدف إستراتيجيات وحدة الأعمال إلى تأكيد الميزة التنافسية للسلعة أو الخدمة التي تقدمها المنظمة في السوق.
الشكل رقم 3: مستويات الإدارة الإستراتيجية في المنظمات متعددة الأنشطة

        المصدر:زكرياء مطلك الدوري , الا دارة الإستراتجية, دار اليازوري العلمية
                                   للنشر والتوزيع الأردن 2005 ص37
تقع مسؤولية إعداد أو صياغة إستراتيجية وحدات الأعمال على عاتق مدراء الإدارات العليا أو مدراء وحدات الأعمال الإستراتيجية في المنظمات متعددة الأنشطة ووحدات العمل الإستراتيجية، للقيام بأعدادها وعرضها على فريق الإدارة العليا لمناقشتها وإقرارها.
وتتمثل أدوار مدراء وحدات العمل الإستراتيجية في تحديد الأهداف والإستراتيجيات طويلة الآجل لوحدة العمل، وتحديد طبيعة الأنشطة والعمليات لوحدة العمل وتخصيص الموارد اللازمة لكل وحدة، إضافة إلى تحديد محفظة الأعمال لكل وحدة من الوحدات الأعمال الإستراتيجية، ويمكن القول أن أهم الإستراتيجيات في وحدات الأعمال الإستراتيجية تشمل إستراتيجيات تخطيط، المنتجات، التسويق، الترويج، البحث والتطوير، وتصميم نظم العمل، وتطوير بحوث التسويق وتحليل الأوضاع البيئية لاقتناص الفرص وتوخي المخاطر في البيئة الخارجية، وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف في البيئة الداخلية للمنظمة.
1-3- الإستراتيجيات الوظيفية:


يقوم مدراء الأقسام الوظيفية بالأعمال التفصيلية للإستراتجية، ونطاق أعمالها يتسم بالتركيز على الأعمال أو الوظائف المحددة مثل (وظيفة الأفراد، التمويل، الإنتاج، التسويق، خدمات المستهلكين والمحاسبة).
والدور الإستراتيجي في هذا المستوى يكون أقل مدى مقارنة مع مستوى المنظمة ككل أو مستوى وحدة الأعمال ولكن يبقى المهم هو امتلاكهم القدرة في تنفيذ الإستراتيجيات المتخذة على صعيد المنظمة أو مستوى وحدات الأعمال تطوير الإستراتيجيات الوظيفية (الأفراد، التمويل، الإنتاج، التسويق، خدمات المستهلكين، والمحاسبة)، وخلق التكامل بين المهام والأعمال داخل الوظيفة الواحدة.
وبالرغم من تعدد الإستراتيجيات أو اختلاف مستوياتها لكنها ينبغي أن تعمل بشكل متكامل ومتفاعل من أجل تحقيق التوجه الإستراتيجي الذي ينشد الوصول إلى ميزة تنافسية للمنظمة ويكفل تحقيق رسالتها وأهدافها النهائية.

2- مراحل الإدارة الإستراتيجية:

تمر الإدارة الإستراتيجية في أي مستوى من المستويات بثلاث مراحل متتالية تشكل في جهتها عملية ذات خمس خصائص أساسية هي: 

1- أنه لا يمكن البدء في مرحلة إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة.

2- تتوقف جودة كل مرحلة على جودة المرحلة السابقة لها.
3- مراحل الإدارة الإستراتيجية متداخلة ومتكاملة فيما بينها.
4- إن الإدارة الإستراتيجية عملية مستمرة فعملية تقييم ورصد التغييرات في البيئة الداخلية والخارجية تتوقف على فترات دورية.
5- ينبغي النظر للإدارة الإستراتيجية باعتبارها عملية ضرورية تتطلب وجود تدفق مستمر للمعلومات تتم بواسطة مراجعة مراحل هذه العملية وإجراء الخطوات التصحيحية في أي مكوناتها.
وفيما يلي استعراض المراحل التي تمر بها الإدارة الإستراتيجية
: 
2-1- المرحلة الأولى صياغة الإستراتيجية (مرحلة التصميم).
ويطلق عليها أيضا مرحلة التخطيط الإستراتيجي، وتهتم هذه المرحلة بوضع رسالة المؤسسة وكذا تقييم البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفجوة الإستراتيجية.

2-2- المرحلة الثانية: تطبيق الإستراتيجية. 
تهدف هذه المرحلة إلى تنفيذ الإستراتيجيات وتتضمن وضع الأهداف قصيرة الآجل ورسم سياسات وتخصيص الموارد المادية والبشرية وتوزيعها، كما تتطلب تهيئة المؤسسة من الداخل بما يتطلبه ذلك من تعديل الهيكل التنظيمي وإعادة توزيع السلطات والمسؤوليات.

2-3- المرحلة الثالثة: مراجعة وتقييم الإستراتيجية.

هي عبارة عن الخطوة الأخيرة من الخطوات الإدارة الإستراتيجية، حيث أن الإستراتيجية توضع لمواجهة وتعديل وتطوير المستقبل والذي يتميز بوجود عوامل داخلية وخارجية باستمرار، فتخضع كل الإستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية.
المطلب الثالث: التوجه الإستراتيجي (رسالة المؤسسة والبدائل الإستراتيجي).

يعرض هذا المطلب لمفاهيم رسالة ورؤية المؤسسة والأهداف الإستراتيجية. كما يقدم هذا المطلب مجموعة من الإرشادات اللازمة لصياغة الرسالة والرؤية وتحديد الأهداف الإستراتيجية.

تعتبر الأنشطة وكتابة رسالة المؤسسة الخطوة الأولى من خطوات الإدارة الإستراتيجية ومن ثم تم إيجاد واقتراح عدة أنواع من الإستراتيجيات حيث تعتبر كبدائل أمام المؤسسة والتي تختار منها ما يناسب وضيعتها وإمكانياتها وأهدافها العامة ضمن خطة إستراتيجية.
1- رسالة المؤسسة
: 

تعد رسالة المؤسسة مكونا أساسيا في عملية التخطيط الإستراتيجي على مستوى المؤسسة، كما أنها تقود عملية التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية في المنظمة. 
وتحدد الرسالة الغرض الأساسي من وجود المنظم التي تقوم بعملية التخطيط الإستراتيجي، كما تذكر الرسالة سبب وجود المنظمة وما تتوقعه الأطراف التي تتعامل مع المنظمة علاوة على ذلك تركز الرسالة على مجال عمل المنظمة، وبالتالي نصف الرسالة ما تقوم به المنظمة ولمن تقوم به، ولماذا تقوم به، وماهي مهارات المنظمة في القيام بذلك.
وتسعى المؤسسات إلى توفير رسالتها تمكنها أن تحقق المزايا التالية: 

· توحيد الجهود داخل المؤسسة لتحقيق الأهداف الشاملة التي تسعى المؤسسة لبلوغها.
· تحديد المعيار الذي يستخدم في تخصيص الموارد بين الاستخدامات البديلة.
· تسهيل تعامل الأطراف الخارجية والدالية مع المؤسسة نظرا لوجود فلسفة واضحة لها.
· تسهيل عملية اتخاذ القرارات لوجود مرشدا واضحا لها.
· تحديد اتجاهات التوسع والنمو والمنتجات والانتشار الجغرافي بوضع حدود واضحة.
· المساعدة على تصميم وسائل إعلانية تركز على نواحي القوة التي تسعى المؤسسة لإبرازها.
2- البدائل الإستراتيجية:
 

تعتبر البدائل أمام المؤسسة امتياز لها، والتي على أساسها تقوم باختيار ما يناسب وضعيتها وإمكانياتها وأهدافها العامة ضمن خطة إستراتيجية، منه توجد عدة عوامل تسمح للمؤسسة المفاضلة بين البدائل المتاحة لديها والتي تنقسم بدورها بحسب إستراتيجية المؤسسة.
2-1- عوامل المفاضلة بين البدائل الإستراتيجية: 


توجد عدة عوامل التي تأخذ بالاعتبار للمفاضلة بين البدائل الإستراتيجية المتاحة أمام المؤسسة والتي يمكن ذكرها كما يلي: 

2-1-1- الأهداف: 

وتمثل الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحديدها والتي سبق تحديدها من قبل إدارة المؤسسة في الخطوات الأولى لصياغة الإستراتيجية سواء أكانت الأهداف عامة، فرعية، تشغيلية.
2-1-2- القيود الخاصة بالفرص والمخاطر البيئية:

يجب الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدرامات البيئية الخارجية بالتعاون معها إما استثمارها أو تجنبها.

2-1-3- القيود الخاصة بنواحي القوة والضعف المتعلقة بالبيئة الداخلية:

يجب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الداخلية للمؤسسة وهذا تشمله الوظائف الإنتاجية والتسويقية والتمويلية والموارد البشرية.
2-1-4- قيم وأخلاقيات الإدارة، والمهارات الإدارية والتنظيمية:

يتوقف إتباع أي من البدائل على القيم الشخصية والتنظيمية السائدة لدى الأفراد وكذا على اتجاههم وميولهم.
2-2- تقسيمات البدائل الإستراتيجية: 

تنقسم البدائل الإستراتيجية بحسب الإستراتيجية التي تتبعها المؤسسة وكذا أهدافها المسطرة، بحيث يجب على المؤسسة مراعاة بعض القيود في كل اختيار لأي بديل من البدائل المتاحة أمامها.

والجدول الموالي يوضح العلاقة بين البدائل الإستراتيجية والأهداف وأهم القيود الواجب مراعاتها. 

الجدول رقم 01: العلاقة بين  البدائل الإستراتيجية و الأهداف وأهم القيود الواجب مراعاتها.

	الإستراتيجية
	بدائل الإستراتيجية
	الأهداف
	أهم القيود

	1. الإبقاء على الوضع الحالي 
	- الإبقاء على الوضع الحالي   
	- النمو المحدد
	-خصائص السوق 

	2. إستراتيجية التوسع 
	أ. التركيز 
	- الأرباح 

-كسب قطاع معين 
	- المنافسة في الأسواق 

- معدلات تغير الأسواق المنتوجات والتكنولوجيا

	
	ب. التنويع 
	- التنويع المرتبط
	- النمو

- الأرباح 

- التنويع 
	- مدى ملائمة الأسواق والتكنولوجيا

- مدى قدرة مهارة الإدارة على التحول لهذا التوزيع 

	
	
	- التنويع غير المرتبط
	- النمو

- التوزيع 
	- القدرة على التحكم في المبيعات.

- التنسيق فيما بين المخرجات 

- القدرة على كسب ثقة المتعاملين مع المؤسسة قبل أو بعد العملية الإنتاجية.

	
	
	- التنويع الرأسي 

- التنويع الأفقي 
	- النمو 

- الرقابة والتحكم 
	- مدى قدرة ومهارة الإدارة على التعاون و التكامل و الإندماج مع مؤسسة أخرى 

	
	ج. المشاركة 
	- النمو والتكامل 
	- القدرة على مشاركة مؤسسات أخرى 

	3. إستراتيجية الانكماش 
	أ. تخفيض حجم العمليات 

ب. التحول إلى نشاط أخر

ج. التصفية وبيع الأصول 
	- تخفيض التعهدات نحو السوق الحالي 

- الاستثمار في السوق النمو المحدد

- الخروج المباشر من السوق 
	-خصائص السوق و العملاء 

- انخفاض الموارد

- اهتزاز الموقف السوقي 

- ظهور تكنولوجيا حديثة لا يمكن للمؤسسة مسايرتها 

- ظهور القدرة على الاستمرار في المعاملات مع كافة أطراف السوق  


 المصدر: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، 1999، ص: 161.

2-3- نموذج متكامل للبدائل الإستراتيجية:

  يعبر الشكل الموالي عن نموذج مقترح للجمع بين نتائج تحليل البيئة الخارجية والداخلية و أنواع الإستراتيجيات البديلة المتاحة أمام المؤسسة بناءا على هذه النتائج نستنتج أربعة أنواع من المؤسسات بناءا على النتائج تحليل البيئة الخارجية والداخلية وهذه المؤسسات: 

2-3-1- المؤسسات المثالية:

تلك المؤسسات التي تتوافر لديها فرص جيدة وتتميز جوانب الإدارة بالقوة، ومن أهم الإستراتيجيات البديلة: استراتيجيات التركيز، التوزيع الرأسي، التوزيع الأفقي.

2-3-2- المؤسسات ذات الفرص:

وهي المؤسسات التي يتوافر أمامها عدد من الفرص الجيدة في الأسواق ولكن جوانب الأداء بها تتصف بالضعف، ومن أهم الإستراتيجيات البديلة تخفيض حجم المبيعات، الاستسلام لمؤسسة أخرى، الاندماج، التركيز، المشاركة والتصفية.

 2-3-3- المؤسسات المهددة:

هي تلك المؤسسات التي تواجه تهديدات شديدة في الأسواق ولكن يتميز أداؤها بالقوة، ومن الإستراتيجيات التوزيع المترابط وإستراتيجية التوزيع الغير المترابط، واستراتيجيه الاستثمار المشترك.

2-3-4- المؤسسات المتغيرة:

وهي تلك المؤسسات التي تواجه تهديدات شديدة في الأسواق ويتصف أداؤها بالضعف، ومن الإستراتيجيات المتاحة، إستراتيجية التصفية، إستراتيجية التخلص من بعض الأنشطة.

الشكل رقم 4: نموذج متكامل للبدائل الإستراتيجية

ضعيف                          الوضع البيئي للمؤسسة                         قوي  

	 (ب) المؤسسات المهددة
	المؤسسات المثالية

	· الإبقاء على الوضع الحالي

· التنويع المرتبط
· التنويع الغير مرتبط
· التحول لنشاط آخر
	· التركيز

· التوزيع الأفقي
· التوزيع الرأسي

	(د) المؤسسات المتغيرة
	(ج) المؤسسات ذات الفرص

	· تخفيض حجم المبيعات

· الاستسلام لمؤسسات أخرى
· التصفية.
	· تخفيض حجم المبيعات

· الاستسلام لمؤسسة أخرى
· الاندماج، - التركيز
· المشاركة، - التصفية


المصدر: نفس المرجع، ص: 177

المبحث الثاني: إستراتيجية التنافس و الميزة التنافسية 

تواجه الإدارة الإستراتيجية للمنظمات بالعديد من التطورات العالمية المتزايدة والمتلاحقة مثل تغيير ظروف و قواعد التنافس و الإدارة التنافسية كدعامة أساسية للإدارة الإستراتيجية وبهدف تحقيق الميزة التنافسية ومن جانب آخر، زادت حدة الانتقادات الموجهة إلى الأساليب التقليدية في الإدارة الإستراتيجية و المستخدمة للتعامل مع المخاطر والتهديدات.

فهناك أساليب  مثل تحليل نقاط القوة والضعف / الفرص والتهديدات(swot وتحليل سلسلة القيمة (Value chain)) لا تزال تستخدم على الرغم من أنها تقدم اجابات قاصرة إلى حد ما. ولا تقدم صورة متكاملة عما تحتاجه المنظمات لتصنيف حدة التنافس.

ولذا سنحاول في هذا الفصل التركيز بوجه خاص على استراتيجيات التنافس والتي تسعى إلى تحقيق الهدف الأساسي للإدارة الإستراتيجية وهو خلق ما يسمى بالميزة التنافسية المتواصلة، من خلال العناصر الأساسية التالية:

· إستراتيجية المؤسسة 

· الإستراتيجيات التنافسية 
· الميزة التنافسية
المطلب الأول: إستراتيجية المؤسسة 

 إن الإستراتيجية تصف طرق تحديد المؤسسة لأهدافها مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات و الفرص البيئية والموارد و الإمكانيات الحالية لهذه المؤسسة و أن الإستراتيجية هي من أهم العوامل التي تساهم في دعم المركز التنافسي للمؤسسة في السوق. وأن من أهم خصائص الإستراتيجية هي: 

· تتميز بوجود الهدف الذي يعتبر الخط الموجه والمبرر الحقيقي لها.

· الإستراتيجية شاملة لكل المتغيرات الخارجية للمؤسسة ( منافسة، تكنولوجيا، ...الخ) ، والمتغيرات الداخلية ( الأسعار، المنتجات، ...الخ).
· ترتكز الإستراتيجية على مجموعة من القرارات التي تواجه وتقود العمل.
· الإستراتيجية توضع على مدى محدد من الوقت.
1- أدوات صياغة الإستراتيجية:
على كل مؤسسة تبني إستراتيجية و العمل على تطبيقها، أي بمعنى آخر، الحركة التي تقود المؤسسة إلى العمل على الاستمرار في بيئة تنافسية وزيادة حصتها السوقية وذلك بالعمل على تشخيص أولي لأهدافها. 
إن تحليل بنية السوق، طبيعة البيئة وحالة المنافسة، تعتبر منة المعايير التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار عند تحضير وصياغة إستراتيجيتها، وحتى تكون هذه الأخيرة عملية، لابد أن تصاغ على مفاهيم سهلة وواضحة.

ولصياغة الإستراتيجية، تم اعتماد عدة طرق و أساليب من طرف الباحثين أهمها: Mckinesy et D.Litlle,
B.C.G وطريقة PIMS وسنذكر طريقة B.C.G لأنها أول الطرق ظهورا و أهمها لاعتمادها في اشتقاق عدة من الطرق الأخرى مثل:  Mckinesy et D.litlle وكذلك لاستعمالها في نفس الوقت أكثر من أداة منها: 

· منحنى الخبرة أو التجربة.

· منحنى حياة المنتج.
1-1- طريقة B.C.G
تنظر طريقة B.C.G بنظرة شاملة إلى كافة النشاطات التي تمارسها المؤسسة، بحكم أن المؤسسة تعمل مع أكثر من مجال نشاط استراتيجي D.A.S))
 واحد ومن أجل القيام بتحليل نشاط المؤسسة تستعمل هذه الطريقة مصفوفة ذات بعدين هما: معدل نمو السوق
، وحصة السوق النسبية
.

حيث تقسم هذه المصفوفة إلى أربعة مناطق والتي تصنف فيها نشاطات المؤسسة وفق معدل نمو السوق الذي تتعامل معه ووفق الحصة النسبية لهذه النشاطات في السوق.

وبهذه الطريقة ستتمكن المؤسسة من النظر إلى الوضعية التي يحتلها كل نشاط وبالتالي التعرف على النشاطات المهمة بالنسبة لها فتعمل على تقويتها كما يبينه الشكل (رقم 5).

الشكل رقم 5: أنواع النشاطات، فائض وحاجة الموارد 
	المأزق "Dilemme"

الحاجة إلى الموارد 
	نجمة "Etoile"

توازن بين الحاجة وفائض في الموارد 

	البطة العرجاء "Canard Doiteux"

توازن بين الحاجة وفائض في الموارد 
	البقرة الحلوب "Vache à lait" 
فائض في الموارد




Source: THIETARTR, La stratégie d'entreprise,op. cit. p 138
و انطلاقا من الشكل نلاحظ وجود أربعة أنواع رئيسية من النشاطات وهي
: 

أ- النشاطات " نجمة": هي نشاطات مسيطرة من حيث حصتها السوقية، كما تستفيد هذه النشاطات من معدل نمو جيد في السوق، وبذلك تعتبر هذه النشاطات كمركز قوة، ويرجع توازن ميزانية هذه الأنشطة إلى قوة نشاط المؤسسة مقارنة مع المؤسسات الرائدة، إضافة إلى مدى ارتفاع معدل نمو السوق.

ب- النشاطات " البقرة الحلوب ": نشاطات مسيطرة ولكن السوق التي تتعامل معه لا يحظى بمعدل نمو قوي، فهي تمثل منتجات مسنة ولكن تجلب عوائد أكثر مما تستهلك.

ج- النشاطات " المأزق": تتميز بنسبة نمو قوية ولكن لها نصيب سوق ضعيف، وضعيتها لا تسمح لها بتحقيق أموال كافية وميزانياتها في جانب الموارد جد سلبية.

د- النشاطات" البطة العرجاء": لا تستفيد لا من نصيب السوق قوي و لا من نمو جيد وهذا بالرغم من ميزانياتها المتوازنة،وهي تمثل عادة النشاطات الهامشية التي لم تتمكن المؤسسة من تطويرها أو لم تعرف الكيفية لذلك. 

مما سبق تلخص لنا طريقة B.C.G العلاقة الموجودة بين معدل نمو نشاط المؤسسة والموقف التنافسي لها، إذا يعتبر معدل نمو السوق مؤشرا لمدى الجاذبية النسبية للسوق، كما تعتبر الحصة النسبية في السوق مؤشرا للوضع التنافسي النسبي لمجالات النشاط الإستراتيجي.
2- مستويات الإستراتيجية 

تتفاوت الإستراتيجيات في مستوياتها من حيث مدى شمولها لاهتمام المؤسسة كلها، أو انحصارها في اهتمامات قطاعات محدودة فيها، ونستطيع أن نميز بين ثلاثة مستويات للإستراتيجية على النحو التالي
: 

2-1- الإستراتيجية الكلية للمؤسسة: تحدد الوجه العام للمؤسسة ككل وكيفية بناء تشكيلة متجانسة و مترابطة من السلع والخدمات، وكذلك التنسيق بين الإستراتيجيات و الأنشطة وهذا لتحقيق ميزة تنافسية على مستوى المؤسسة ككل وتتخذ القرارات في هذا المستوى من طرف مجلس إدارة المؤسسة وكبار مديريها.

2-2- إستراتيجية وحدة النشاط: وتكون على مستوى رئيسي أو على مستوى القطاع و تهدف هذه 
الإستراتيجية إلى
: 

- اختيار طريقة المنافسة وتحديد أي نوع من الميزة التنافسية يمكن تحقيقها.

- الإستجابة إلى الظروف المتغيرة في مجال المنافسة.

- تأكيد الميزة التنافسية للسلعة أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة للسوق.

ويتم اتخاذ القرارات في هذا المستوى من طرف رؤساء وحدات النشاط أو رؤساء قطاعات النشاط الرئيسية أو مديري خطوط الإنتاج.

2-3- استراتيجية وظيفية: تهتم بتعظيم كفاءة وظيفة محددة داخل قطاع معين بالمؤسسة وتظهر الحاجة إلى الإستراتيجيات المساعدة في المجال الوظيفي بسبب وجود مشاكل طارئة أو فرص سائحة ولا تتحمل التأخير.

ومن أمثلتها الإستراتيجيات التسويقية، الإستراتيجيات الإنتاجية، الإستراتيجيات التمويلية،...الخ. ويشارك في اتخاذ القرارات كل من رؤساء المجالات الوظيفية أو رؤساء الإدارات الوظيفية الرئيسية.

نستنتج أن الإستراتيجية هي الطريقة التي تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها وهي على أنواع، حيث تعتمد عليها المؤسسة آخذة بعين الاعتبار وضعيتها التنافسية.
المطلب الثاني: الإستراتيجيات التنافسية    

قصد تحقيق أسبقية على منافسيها، تستند المؤسسات إلى تطبيق إستراتيجية معينة للتنافس، الهدف الرئيسي منها الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية، وتعترف الإستراتيجية على أنها تلك القرارات الهيكلية التي تتخذها المؤسسة لتحقيق أهداف دقيقة، والتي يتوقف على درجة تحقيقها نجاح أو فشل المؤسسة.

1- أنواع  الإستراتيجيات وكيفية التمركز ضمن المنافسة.

 تتمثل أنواع الإستراتيجيات التي تعتمد عليها المؤسسة في ظل المنافسة فيما يلي: 

· إستراتيجية الرائد.

· إستراتيجية المتحدي.
· إستراتيجية التابع.
· إستراتيجية المتخصص.
1-1- إستراتيجية الرائد: في كل سوق توجد مؤسسة رائدة والتي تبادر بتقديم منتجات جديدة وتغيير الأسعار، ولها نظام واسع للتوزيع وتقوم بحملات إعلانية وترويجية بشكل واسع والتي تحاول كل المؤسسات الأخرى منافستها عن طريق تقليدها بطرح نفس المنتج في السوق.

ولكي تتجنب المؤسسة الرائدة المنافسة من الغير وتحتفظ بمكانتها في السوق لابد القيام بما يلي
:

أ- رفع الطلب الأولي: مع الأخذ بعين الاعتبار حصتها في السوق وتقوم بتنمية الطلب على منتجاتها عن طريق الحصول على مستعملين جدد الذين لم تكن لهم معرفة مسبقة بالمنتج، وكذلك إيجاد أو تصور استعمالات جديدة للمنتج، و أيضا رفع مستوى الاستهلاك عن طريق إقناع المستهلك بشراء المنتج.

ب- حماية حصة السوق: عن طريق دراسة منافسيها ومعرفة نقاط ضعفهم و الاستفادة منها، وعلى المؤسسة الرائدة أن تقوم دائما بتجديد منتجاتها وتنويع أشكالها من أجل محافظتها على مكانتها السوقية.

ويمكن التمييز بين ستة استراتيجيات تدافع بها المؤسسة الرائدة على مكانتها وهي:     - الدفاع عن الموقع عن طريق تكثيف المنتجات.

-  الدفاع الأمامي عن طريق البدء بالقيام ببعض الخطوات لتفادي الدخول المفاجئ للمنافسين.

- الدفاع الوقائي حيث تبدأ المؤسسة بطرح منتجاتها الجديدة في السوق قبل قيام المنافسين بذلك.

- الهجوم المضاد وتقوم به المؤسسة عندما يتمكن منافس ما من أخذ مكانه في السوق.

- الدفاع المتحرك و هو عندما تواجه المؤسسة منافسة حادة فإنها تقوم بالإنتقال من نشاطها السابق إلى نشاط جديد.

- الانسحاب الإستراتيجي، عندما لا تستطيع المؤسسة مواجهة المنافسة فإنها تنسحب من القطاعات غير المهمة و تحتفظ بالقطاعات المهمة فقط وهذا لتدعيم وضعيتها التنافسية.

ج- توسيع حصة السوق: للتمكن من زيادة أو الرفع من أرباحها عن طريق توفير منتج جديد ذو نوعية وجودة عالية وسعر معقول.

1-2- إستراتيجية المتحدي: 

كل مؤسسة تحمل المرتبة الثانية، الثالثة والرابعة في السوق تكون في وضعية المتحدي، حيث تقوم باختيار الهدف وهو رفع حصة السوق على حساب المنافسين الآخرين وذلك باستعمال عدة طرق كمهاجمة الرائد لانتزاع بعض من حصته، أو مهاجمة منافسين لهم نفس المستوى معها ومحاولة إقصائهم،أو الهجوم على أي جانب في قطاع معين أين يكون المنافس ضعيفا فيه.
ويمكن مهاجمة المنافسين باستعمال الإستراتيجيات التالية
:

 أ- إستراتيجية التخفيض: تستعملها المؤسسة المتحدية حيث تعرض نفس المنتج الذي ينتجه الرائد وبسعر أقل.

ب- إستراتيجية البحث عن الرفاهية: تتمثل في إدخال منتج ذو جودة عالية وبسعر مرتفع.

ج- إستراتيجية تنوع المنتجات: تقوم المؤسسة المتحدية على مجابهة المؤسسة الرائدة بالاعتماد على تنويع الأذواق والتصاميم للمنتجات المعروضة.

د- إستراتيجية الابتكار: أن تسبق المؤسسة المتحدية المؤسسة الرائدة فيما يتعلق بعنصر الابتكار التكنولوجي و التجاري.

ه- إستراتيجية تحسين الخدمة: القيام بتحسين الخدمات وتقديمها للزبون بنفس السعر السابق.

و- إستراتيجية الابتكار في نموذج التوزيع: قيام المؤسسة المتحدية بإصدار أنظمة جديدة للبيع قصد تنمية وتطوير حصتها في السوق.

ي- إستراتيجية تقليص التكاليف: القيام بتخفيض تكاليف الإنتاج بطريقة تمكن من التخفيض في الأسعار، ويتم ذلك بفضل التموين الجيدة وكذا اقتصاديات اليد العاملة.

ن- استرايتجية الاستثمار في الإشهار: بإمكان المؤسسة المتحدية أن تزيد من حصتها السوقية وذلك بالتفوق على المؤسسة الرائدة فيما بخص الاستثمار في الاشهار.

1-3- إستراتيجية التابع:

بعض المؤسسات التي هي في حالة " المتحدي" لا تختار الهجوم على المؤسسة الرائدة، وذلك انطلاقا من تحليل نقاط القوى وإمكانيات ردود أفعال المؤسسة الرائدة، في هذه الحالة تعمل كل مؤسسة للحفاظ على وضعيتها في السوق عن طريق الاحتفاظ بزبائنها وولائهم لها، وعليها أن تتابع حركات السوق وكل الظواهر والتغيرات الجديدة.

1-4- إستراتيجية المتخصص:

 هناك مؤسسات تسعى من أجل الحصول على حصة صغيرة من السوق بحيث تتخصص في مجال معين وتوجه كل جهودها إليه عن طريق تعريف المنتج وكل عناصر المزيج التسويقي للزبائن.  

ولنجاح أي مؤسسة في تخصصها في مجال معين، يجب أن يتميز هذا الأخير بالخصائص التالية
: 

· أن يكون ذو حجم كاف بالنسبة للقدرة الشرائية.

· أن يحتوي على طاقة نمو كبيرة.
· أن يكون مجال مهمل من طرف المنافسين.
· إمكانية الدفاع عنه في حالة الهجوم عليه.
و يمكن أن نحدد ريادة مؤسسة من عدمها عن طريق خبرتها المتراكمة وهذا باستعمال منحنى الخبرة كمعيار لذلك.
2- أثر الخبرة والموقع التنافسي:
لقد أعطيت طريقة B.C.G  أهمية كبيرة لأثر الخبرة في المؤسسة، أي أن المؤسسة ذات الخبرة العالية في الإنتاج هي التي تتمتع بانخفاض تكلفة الوحدة المنتجة و تستطيع أن تنتج منتجات ذات نوعية مرتفعة، فهي تستطيع فرض أسعارها للميزة التنافسية التي تتمتع بها كنوعية المنتج، مما يساعد على زيادة نصيبها في السوق
.

ويقصد بأثر الخبرة أن تكلفة وحدة المنتج تميل إلى انخفاض بنسبة ثابتة كلما تضاعف حجم الإنتاج، كما هو ممثل في الشكل رقم5:

 الشكل رقم 6: مثال لأثر الخبرة في المؤسسة 

      Source : THIETARTR. La stratégie d’entreprise,op.cit.p121
في المثال السابق منحنى التجربة يساوي70 % أي أن أي تضاعف في حجم الإنتاج يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة الواحدة ب %30 ، فعندما ينتقل حجم الإنتاج من 10إلى 20، فإن تكلفة الوحدة الواحدة تنخفض من 100 إلى 70.

وقد تقوم المؤسسة باختيار إستراتيجية تنافسية تقوم على أساس تخفيض التكاليف نتيجة لأثر الخبرة، وبالتالي تحقق ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسات المنافسة بما يحقق لها النصيب الأكبر في السوق وبالتالي القيادة و السيطرة.

ولبيان ذلك نفترض أن هناك ثلاثة مؤسسات (أ،ب،ج) متنافسة حيث تتفوق المؤسسة (أ) على المؤسسة (ب) في الخبرة وتتفوق المؤسسة (ب) على المؤسسة (ج) كما في الشكل رقم 6، فالمؤسسة (أ) تتميز عن المؤسستين (ب،ج) في التكاليف فإذا انخفضت الأسعار مع تزايد الخبرة في هذه الحالة ستحقق (أ) ربحا أكبر من (ب) و ستحقق (ج) خسارة، فإذا استخدمت المؤسسة (أ) استراتيجية هجومية وقامت بتخفيض الأسعار بنفس نسبة انخفاض التكاليف، فإنها ستؤدي إلى خروج المؤسسات ذات الخبرة القصيرة مثل (ج) .

ومما سبق فإن تضاعف أثر الخبرة تمكن المؤسسات من تحقيق ميزة في التكاليف ، ومن ثم تحقيق القيادة في السعر و الريادة في السوق
.
الشكل رقم7: الموقع النسبي لثلاث مؤسسات منافسة على منحنى الخبرة 

Source : THIETARTR. La stratégie d’entreprise, op.cit,p 123.

ملاحظة: الشكل رقم 6 هو نفس الشكل رقم 5 ولكن بتحويل دالة لوغاريتمية إلى دالة خطية، لذا يظهر شكل المنحنى بخط مستقيم وبميل سالب.

ونلاحظ من المنحنى أن: 

· المؤسسة (أ) لها خبرة أكبر أي حجم إنتاج متراكم كبير في السوق، و الهامش التجاري للوحدة الواحدة كبير.

· المؤسسة (ب) لها خبرة أقل حيث أن تكلفة الوحدة الواحدة تتقارب مع سعر البيع.
· المؤسسة (ج) لها خبرة قصيرة، وهامش تجاري سلبي.
مما سبق نستخلص أن هناك علاقة إيجابية قوية بين الخبرة والموقع التنافسي للمؤسسة، فالمؤسسة الرائدة في السوق هي التي لها أكبر خبرة وتكاليف أقل.

المطلب الثالث: الميزة التنافسية

لم يظهر مفهوم الميزة التنافسية صدفة وإنما هو نتاج التحول في مفهوم الميزة النسبية بسبب التحولات التي عرفها العالم ولازال على جميع الأصعدة. فقد كان مفهوم الميزة النسبية حجر الزاوية في تحديد مسار التجارة الدولية و مجالات التخصص وتقسيم العمل بالنسبة للمؤسسات والدول على حد سواء.

ومنذ كتابات RICARDO وحتى عهد قريب كان هذا هو المفهوم السائد بين الاقتصاديين ورجال الإدارة.

وفي أواخر السبعينات من القرن الماضي ظهر مفهوم جديد هو الميزة التنافسية و أصبح التحدي الكبير الذي يواجه رجال الاقتصاد و الإدارة هو كيفية تحويل الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية.

وفي تحويل المزايا النسبية إلى ميزات تنافسية، أصبح تحقيق هذه الأخيرة يتوقف على عدة عوامل منها
: 

· قدرة المؤسسة على خلق عوامل الإنتاج اللازمة لصناعة معينة والتي تستند إلى مهارات بشرية عالية و إلى قاعدة علمية قوية.

· التركيز على خلق عناصر الإنتاج المتخصصة، مثل ربط الأبحاث و التعليم والمعرفة بصناعة إستراتيجية معينة، فتركيز الموارد العلمية والبحثية هو الذي يحقق الميزة التنافسية وليس بتشتيتها.
· ظروف الطلب المحلي فكلما تميز الطلب بحساسية للجودة فإن ذلك يعطي للمؤسسات خبرة ودفعا قويا للتجديد و الابتكار.
· وضع الأهداف التي تقود إلى استمرارية الاستثمار ومن ذلك الاستثمار في تكوين المهارات البشرية وفي البحوث والتطوير.
وتنشأ الميزة التنافسية من مجموع وظائف المؤسسة والمرتبطة بالتصميم، الصنع، التسويق، توزيع وتطوير المنتج.

ولتحليل مصادر الميزة التنافسية يجدر بالمؤسسة تشخيص وبصفة دقيقة لكل نشاطاتها، والوسيلة الأساسية للقيام بذلك هي معرفة "سلسلة قيمها"
.

1- سلسلة القيمة:
إن أول ظهور لمفهوم " تحليل القيمة" أو "سلسلة القيمة" كان في الخمسينات بهدف التقليل من تكاليف الأنظمة العسكرية
. ويمكن تعريف سلسلة القيمة بكونها الطريقة التي تسمح لنا بالتحليل الداخلي للمؤسسة للتعرف على سلسلة الأنشطة التي تؤديها المؤسسة، بغرض فهم سلوك التكلفة لديها ومصادرها الحالية و المحتملة للميزة التي تحققها المؤسسة عن منافسيها
.

وقد قسم Porter أنشطة المؤسسة كما هو موضح في الشكل رقم (7) إلى نوعين هما
: 

1- الأنشطة الرئيسية: وتتمثل في الوظائف الأساسية والتي لا تخلو منها أي مؤسسة والتي تتمثل أساسا في إنتاج المنتج وتسويقه.

2- الأنشطة الدائمة: وتتمثل في الوظائف الإدارية التي تدعم الأنشطة الرئيسية وهذا بتأمين شراء وسائل الإنتاج، وبإمداد التكنولوجيا و الموارد البشرية.
الشكل رقم(08): سلسلة القيمة 



 



Source : Porter M, La concurrence selon Porter,op.cit,p85.

إن معرفة المؤسسة لسلسلة قيمها يجعلها تحقق نشاطاتها بأفضل تكلفة وتدعيم أيضا تميزها في السوق بإنشائها لميزة تنافسية
.

و انطلاقا من سلسلة القيمة تستطيع المؤسسة أن تكسب نوعين من الميزة التنافسية، ففيما تتمثل هذه الأنواع ؟.

2- أنواع الميزة التنافسية

هناك نوعين رئيسين من المزايا التنافسية وهما: 

· التكلفة الأقل: بالضغط على التكاليف بأدائها لوظائفها بكفاءة أكبر من منافسيها.
- تمييز المنتج: التميز في السلعة أو الخدمة المقدمة سواء على مستوى الجودة، الإبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد البيع
.
وتحقق المؤسسة النوع الأول من الميزة التنافسية من خلال تملك التكنولوجيا الأفضل، مصادر أرخص للمواد الأولية، الاستغلال الأفضل للطاقات الإنتاجية، كفاءة العمليات التسويقية، فعالية نظم الإنتاج ونظم الصيانة، كفاءة وفعالية عمليات النقل والتخزين.

أما النوع الثاني من الميزة التنافسية فتحققها المؤسسة من خلال، التميز في النوعية وجودة المواد الأولية، التميز في أساليب البيع و إمكانية الحصول على السلعة في أي مكان وفي أي وقت ( الخدمة 24/24 ساعة) ، التميز في طريقة صنع السلعة.

ولكن كيف للمؤسسة أن تتحصل على هذه الميزة؟ بمعنى آخر ما هي مصادر الميزة التنافسية؟.

3-مصادر الميزة التنافسية.
تتعدد مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة، نذكر أهمها فيما يلي: 

أ- الابتكار: إن الانفجار المتزايد في عدد المؤسسات والذي صاحبه انفجار تنافسي على المستوى الوطني والعالمي، أدى إلى تصاعد اهتمام المؤسسات بالابتكار و التركيز عليه، إلى درجة اعتباره الحد الأدنى في الأسبقيات التنافسية إلى جانب التكلفة والجودة، و أصبحت هذه القدرة ( القدرة على الابتكار) مصدر متجددا للميزة التنافسية.

وفي ظل الظروف التنافسية لم يعد الابتكار مقتصرا على المؤسسات الكبيرة والتي كانت تنظر إليه على أنه عملية التوصل إلى اختراق - أي التقدم المفاجئ الذي يغير القطاع، السوق و المنتج- بل تعدى إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تنظر إلى الابتكار بمفهوم التحسين
. 

ومن هذا المنطلق مثلا وفي قطاع الخدمات، استحدثت British Airways درجة ركاب جديدة للرحلات البعيدة المدى أسمتها "المسافر العالمي الجديد"، وتأتي الخدمة الجديدة لتلبية حاجات رجل الأعمال الباحث عن وفر في كلفة السفر، أو السائح الباحث عن فسحة أكبر و استقلالية أكثر مما يحصل عليه في الدرجة السياحية العادية وتحتوي مقصورة درجة الركاب الجديدة على فسحة أكبر لكل مقعد من المقاعد، والذي جمع في تصميمه بين التكنولوجيا والراحة وذلك بعد استطلاع حاجات المسافرين ومطالبهم الملخصة بإرادة الحصول على راحة أكبر لكن  بأسعار معقولة.

ب- الزمن: يعتبر الوقت سواء في الإدارة الإنتاج  أو في إدارة الخدمات ميزة تنافسية
 أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، فالوصول إلى الزبون أسرع من المنافسين يمثل ميزة تنافسية.

و يمكن تحديد الميزات التنافسية والتي تمثل جوهر المنافسة على أساس الوقت كالآتي
: 

- تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى الأسواق ويتحقق ذلك من خلال اختصار زمن دورة حياة المنتج.

- تخفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات.

- تخفيض زمن الدورة للزبون.

- الالتزام بجداول زمنية محددة وثابتة لتسليم المكونات الداخلة في عملية التصنيع.

ج- المعرفة: إذا كانت المعرفة هي حصيلة أو رصيد خبرة ومعلومات وتجارب ودراسات فرد أو مجموعة أفراد أو مجتمع معين في وقت محدد
، فإننا نعيش حتما حالة "انفجار المعرفة"، حيث أصبحت هذه الأخيرة المورد الأكثر أهمية في خلق الميزة التنافسية.

وفي ظروف التطور السريع في الأسواق و التكنولوجيا والمنافسين، فإن المؤسسات الناجحة هي التي تخلق بشكل متسق المعرفة الجديدة وتجسدها في تكنولوجيا و أساليب وسلع وخدمات جديدة.

لكن حصول المؤسسة على ميزة تنافسية وحدها لا يكفي، فعليها المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

4- شروط فعالية الميزة التنافسية:
حتى تكون الميزة التنافسية فعالة يجب أن تكون
: 

· حاسمة، أي تمنح الأسبقية والتفوق على المنافسين.

· ممكن الدفاع عنها، خصوصا من تقليد المنافسين لها.
· مستمرة، أي إمكانية استمرارها خلال الزمن.
وتضمن هذه الشروط الثلاثة صلابة الميزة التنافسية لأن كل شرط مقرون بالآخر، حيث شرط الحسم مرتبط بشرط الاستمرار وهذا الأخير مرتبط بشرط إمكانية الدفاع.

ونقصد بالاستمرار خلال الزمن هو أن للميزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل المنتج كما يبينه الشكل ( رقم 09  ) وهذه المراحل متمثلة
: 

أ- مرحلة التقديم: تعد أطول المراحل بالنسبة للمؤسسة المنشئة للميزة التنافسية، لكونها تحتاج إلى الكثير من التفكير و الاستعداد البشري، المادي والمالي، وتعرف عندها الميزة التنافسية مع مرور الزمن انتشار أكثر فأكثر.

ب- مرحلة التبني: تعرف الميزة هنا استقرار نسبيا من حيث الانتشار باعتبار أن المنافسين بدءوا يركزون عليها.
ج- مرحلة التقليد: يتراجع حجم الميزة وتتجه شيئا فشيئا نحو الركود، لكون المنافسين قاموا بتقليد ميزة المؤسسة و بالتالي تتراجع أسبقيتها عليها.

د- مرحلة الضرورة: تأتي هنا ضرورة تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع أو إنشاء ميزة جديدة على أسس تختلف تماما على أسس الميزة الحالية، و إذا لم تتمكن المؤسسة من التحسين أو الحصول على ميزة جديدة، فإنها ستفقد أسبقيتها تماما و عندها يكون من الصعب العودة إلى التنافس من جديد.

الشكل رقم 9: دورة حياة الميزة التنافسية


المصدر: خليل،ن م، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، مرجع سبق ذكره، ص.86.

نستنتج مما سبق أنه يمكن للمؤسسة - من الناحية النظرية- أن تحقق سمة الاستمرارية لميزتها التنافسية، وهذا إذا تمكنت بدورها من الحفاظ على ميزة التكلفة الأقل أو تمييز المنتج في مواجهة المؤسسات المنافسة، لكن هذا صعب تحقيقه - من الناحية العملية- خصوصا إذا علمنا أن هناك جهود معتبرة تبذل من طرف المؤسسات المنافسة للتغلب على تلك الميزة  أو تحديد أثرها، إضافة إلى أن تلك الميزات التنافسية تمتاز بقصر عمرها نظرا لما يشهده مجال الأعمال في عصرنا هذا من ابتكارات مذهلة تخص أحداث تغييرات في المنتج، طرق الصنع و طرق التسويق.
المبحث الثالث: إعداد وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة ومراجعتها.
تحتاج المؤسسة لصياغة إستراتيجيتها إلى قدرة فكرية وتحليلية كبيرة جدا، ناهيك عن وضعها حيز التنفيذ والتطبيق حيث تحتاج إلى قدرات ومهارات إدارية وفنية متعددة الأبعاد فبعد عملية تحديد السياسات العامة للمؤسسة وكذا مختلف أهدافها، تقوم بعملية التحليل العام للمحيط وللوضعية الداخلية وإمكاناتها، تمر المؤسسة إلى إجراءات التخطيط الإستراتيجي بوضع الخطط الإستراتيجية ثم توزيعها إلى خطط عملية تشغيلية أكثر تفصيلا ليتم تنفيذها ضمن موازنات لكل قسم أو مصلحة تقنية في ذلك.

و بتحويل الخطة الإستراتيجية المختارة إلى تصرفات ونتائج ملموسة أي تطبيق الإستراتيجية، تواجه الإدارة العليا للمؤسسة قضية تعديل اختياراتها الإستراتيجية بصورة دائمة أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ والوسيلة الوحيدة التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا التعديل هو قيامها بعملية التقييم والرقابة الإستراتيجية.

و في هذا الصدد، وضمن هذا المبحث سيتم التعرف على مختلف أطوار صياغة وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة، ولقد تم تقسيمه إلى ثلاث مطالب على النحو الموالي:

- التخطيط الإستراتيجي في المؤسسة.

- تطبيق الإستراتيجية.

- مراجعة والرقابة الإستراتيجية.

المطلب الأول: التخطيط الإستراتيجي في المؤسسة.

وفق الطبيعة المؤسسة، فإن التخطيط الإستراتيجي يتضمن بشكل نموذجي نظرة عامة لرؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها وقضايا إستراتيجية شاملة و أهداف إستراتيجية، وعليه فهو يعمل على إيجاد الطرق لتحقيق الأهداف التي غالبا ما تكون بمثابة دليل مساعد لمعرفة كيفية توافق التخطيط الإستراتيجي مع الأهداف الخاصة.

فبعد عملية تحديد السياسات العامة للمؤسسة وبعد التحليل العام للمحيط وللوضعية الداخلية وإمكاناتها، تمر المؤسسة إلى إجراءات التخطيط الإستراتيجي أي إلى المرحلة الأقرب إلى الميدان العملي، وهي وضع الخطط الإستراتيجية ثم توزيعها إلى خطط عملية تشغيلية أكثر تفصيلا ليتم تنفيذها ضمن موازنات لكل قسم أو مصلحة تقنية في ذلك.

ضمن هذا المطلب سيتم التعرف على التخطيط الإستراتيجي بأغلب جوانبه.

1- تعريف التخطيط الإستراتيجي: 
ويطلق عليها أيضا مرحلة التخطيط الإستراتيجي، وتهتم هذه المرحلة بوضع رسالة المؤسسة وكذا تقييم البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوة الإستراتيجية. 

فالتخطيط هو عملية اتخاذ القرارات المستمرة بناءا على معلومات ممكنة ومستقبلية لهذه القرارات، وقياس النتائج على ضوء التوقعات عن طريق توفر النظام للتغذية العكسية. لذا يعرف – التخطيط الإستراتيجي- على أنه عملية وضع أهداف التنظيم وإقرار البرامج الشاملة لإجراءات العمل التي تكفل تحقيق الأهداف، ولقد عرف أيضا – التخطيط الإستراتيجي – على أنه تخطيط للتحركات الرئيسية للمشروع أو لانتهاز فرص حيوية في كسب وتطور المشروع كما يعتبر أنه مجموعة من الخطط الإستراتيجية التي توضع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والتي تعمل عل خلق التفاعل بين المؤسسة وظروفها الداخلية والخارجية
.

2- أنواع التخطيط الإستراتيجي: يعتبر التخطيط الإستراتيجي أهم أنواع التخطيط في المؤسسة، بحيث يمكن تمثيله على أنه أب أنواع التخطيط، وعليه تندرج تحته عدة أنواع
: 

2-1- التخطيط التكتيكي: وتمارسه الإدارة العليا الوسطى و يوضع لمساعدة التخطيط الإستراتيجي  ومن أمثلته تقديم حجم الطلب على السلعة معينة في السوق.

2-2- التخطيط التشغيلي: تمارسه الإدارة الوسطى الدنيا ويوضح عادة التخطيط التكتيكي ومن أمثلته تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من الموارد وقطع الغيار.

2-3- التخطيط الطويل المدى: و هو الذي يغطي فترة زمنية طويلة وليكن القول نسبيا أن فترة خمس (05) سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى.

2-4- التخطيط المتوسط المدى: وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بالطويلة وليست بالقصيرة ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات.

2-5- التخطيط قصير المدى: وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن سنة.

2-6- تخطيط الإنتاج: ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج ومراقبة جودة الإنتاج.

2-7- تخطيط التسويق: و يركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تدفق المنتج والتسويق والترويج و التوزيع.

2-8- التخطيط المالي:

ويركز على ما يتعلق بالقوى العامة مثل: كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها.

2-9- تخطيط القوى العامة:

ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العامة مثل: الاحتياجات، الاستقطاب والتقريب...الخ.

2-10- تخطيط الشراء والتخزين:

ويركز هذا النوع من التخطيط على الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين ظروف التخزين ...الخ.

3- مراحل التخطيط الاستراتيجي:

يمكن تلخيص مراحل التخطيط الإستراتيجي في النقاط التالية:

- دراسة العوامل المحيطة المؤسسة كالعوامل الاقتصادية، السياسية والاجتماعية وكذا ظروف البيئة الداخلية، مثل نوع الخبرات وكفاءات أفراد ونوع الآلات والمعدات. 

- تحديد أهداف المؤسسة بشكل واضح مثل تحقيق عائد الاستثمار بواقع 10% في السنة.

- تحديد البدائل التي من خلالها نستطيع تحقيق الأهداف فإذا كان الهدف هو زيادة العائد على الاستثمار بواقع 10% فقد تكون البدائل هي توسيع خط الإنتاج القائم أو بناء خط جديد أو استثمار المبلغ في شراء أسهم وسندات من السوق المالية...وهكذا.

- تقسيم كل بديل من خلال معرفة وتحديد مدى تحقيق كل بديل الهدف، وكلما كان البديل الأقرب إلى تحقيق الهدف النهائي (10% من عائد) كلما كان مرغوبا أكثر.

فإذا كان مثلا بديل التوسع سيحقق الهدف بشكل أفضل فانه يفضل على البديلين الآخرين وهما بناء خط أو الاستثمار في السوق المالية.

- اختيار وتحديد البديل الأفضل، وفي هذه الحالة فان المؤسسة تختار البديل الذي يحقق هدفها وينسجم مع سياستها وتكون مخاطرة قليلة.

- تحديد الأنشطة والأعمال التي يجب القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ وتكون الأنشطة على السياسات، إجراءات، برامج، ميزانيات بحيث يجب الالتزام بها لا يمكن ضمان حسن التنفيذ.
المطلب الثاني: تطبيق الإستراتيجية.
تتمثل عملية تطبيق الإستراتيجية في تحويل الخطة الإستراتيجية التي اختارتها المؤسسة من خلال دراسة مختلف البدائل المتاحة لها لتحقيق أهدافها المرسومة، لذا وجب أن تولي المؤسسة بتحقيق مختلف أهدافها بل يتعدى ذلك إلى التنفيذ المحكم لإستراتيجيتها المنتقاة التي تظهر جليا على تصرفاتها التي تعمل على الوصول إلى نتائج ملموسة. ويأتي هذا المطلب لدراسة النقاط التالية:

- متطلبات تطبيق الإستراتيجية. 

- الإطار العام لتنفيذ الإستراتيجية.
1- متطلبات تطبيق الإستراتيجية:

تحتاج صياغة الإستراتيجية إلى قدرة فكرية وتحليلية كبيرة جدا، ناهيك عن وضعها حيز التنفيذ والتطبيق حيث تحتاج إلى قدرات ومهارات إدارية وفنية متعددة الأبعاد وفيما يلي أهم هذه المتطلبات والجهود:

1-1- الأهداف السنوية:

يتم تحديد الأهداف السنوية بطريقة لامركزية، أي هناك عملية المشاركة في وضع هذه الأهداف لتحقيق رضا، والقبول بالإضافة إلى:

- تقدم الأسس والمبادئ لتوزيع وتخصيص الموارد.
- تقدم أهم المعايير الضرورية لتقييم المديرين.
- تحدد الأولويات الخاصة بالأفراد والإدارات والأقسام.

1-2- صياغة السياسات:

أي الخطوات العامة المحددة والطرق والإجراءات والقواعد والأشكال والتطبيقات التي تعد لتوجيه العمل والنشاط بما يساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة، حيث تساعد السياسات على تطبيق الإستراتيجية بنجاح، كما أنها توفر أسس الرقابة الإدارية وتسمح بالتنسيق والتعاون بين الوحدات التنظيمية...الخ.
1-3- توزيع وتخصيص الموارد:
تمتلك كل المؤسسات على الأقل أربعة أنواع من الموارد، تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها الموضوعة وتتمثل هذه الموارد (المادة الخام، الموارد البشرية، الموارد المادية، الموارد التكنولوجية).
فالمؤسسة أثناء تطبيقها للإستراتيجية تشغل الموارد وفق توزيع معتمد على شكل صورة الأهداف السنوية، ولضمان هذا التوزيع يؤخذ في الحسبان ما يلي: الحفاظ على الموارد النادرة، ووقايتها، البناء التنظيمي المناسب، مراعاة غموض الإستراتيجية، مراعاة مختلف المخاطر، أما فيما يخص العمليات الداخلية فتكون من خلال مراقبة وتقويم صياغة وتنفيذ إستراتيجية المنظمة التي تتضمن رؤية حاضر الصورة الإستراتيجية ومستقبلها، وإن أساسيات المراقبة والتقويم تكون مقاييس كمية ونوعية يتم وضعها من قبل الإدارة العليا والمهم هنا هو مدى فعالية الإستراتيجية في تحقيق الرسالة والأهداف، فعندما تقيم المنظمة منتوجاتها فإنها تقارن بين منتجاتها والمنتجات المنافسة وتحدد المدى الذي تصل إليه المنتجات الجديدة أو تحسين المنتجات القائمة.ويمكن توضيح دور الرقابة الإستراتيجية كوسيط بالشكل الأتي:
الشكل رقم 10: الرقابة الإستراتيجية كوسيط


الشكل الآتي: 

Source: wright, peter, kroll, markj, and parnell, john, strategic management. Concept and cases, new jersey, prentice hall, inc.1996, p.246.
1-4- بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي:

هناك عدة عوامل تؤثر في بناء الهيكل التنظيمي أهمها حجم المؤسسة، وعمر المؤسسة ونمط التكنولوجيا المتبع، والإستراتيجية المتبعة، المحيط...الخ، غير أن لكل هيكل تنظيمي معين إستراتيجية مناسبة، فإذا كانت المؤسسة تعتمد على منتج واحد أو تتعامل مع سوق واحد أو مجموعة واحدة من الزبائن، فحينئذ يكون التنظيم على أساس وظيفي هو الأنسب وإذا اعتمدت المؤسسة على النمو والتوسيع كأن تقوم بإضافة خطوات إنتاج جديد وتنشا مصادر توريد خاصة بها فإنها تصبح أكثر تعقيدا لذالك فأن المؤسسات تتجه إلى الهياكل اللامركزية حتى تحافظ على استمرارها ونجاحها. 

1-5- الإدارة الفعالة للعمليات التنظيمية: 
لضمان ذلك يتطلب من المؤسسة تحديد ما يلي:المعايير لقياس الأداء الدفاعية ونظام الحوافز، نظام العقوبات.

1-6- تكوين وتنمية القدرات والكفاءات الإدارية والقيادية: 
لضمان تطبيق فعال للإستراتيجية يجب وضع إجابات واضحة لعدة تساؤلات تتعلق بمدى توافر القدرات والكفاءات الإدارية والقيادية ومن بين هذه التساؤلات:

- ما هو عدد الأشخاص المطلوبين لتطبيق الإستراتيجية؟
- وما هو عدد الأفراد الجدد؟

- كيف يمكن لكل فرد في المؤسسة أن يقوم بما يجب أن يقوم به؟

ولعل أحسن تمثيل لمتطلبات تطبيق الإستراتيجية ملخص في الشكل الموالي: 

الشكل رقم 11: متطلبات تطبيق الإستراتيجية


المصدر: إسماعيل محمد السيد، 1990، ص 234.
2-الإطار العام لتنفيذ الإستراتيجية
:

تعتبر عملية تنفيذ الاستراتيجيات بمثابة احد التحديات التي تواجه الإدارة الإستراتيجية، فهي تعد أصعب بكثير من صياغة الإستراتيجية كما تتطلب وقتا وجهدا أكبر، ويرجع هذا التعقد إلى تعدد الأبعاد التنظيمية والإدارية التي يجب التوافق معها لكي تنجح هذه العملية، وأيضا ضرورية توافقها مع الإستراتيجية المقترحة، ويشير الشكل أدناه إلى وجود ثلاثة أبعاد رئيسية ينبغي للمؤسسة مواجهتها عند تنفيذ الإستراتيجية وهي الهياكل التنظيمية، الأبنية التنظيمية، النظم الإدارية الداعمة الاستراتيجيات. 



الشكل رقم12: الإطار العام للتنفيذ الإستراتيجية

المصدر: نبيل مرسي خليل، التخطيط الإستراتيجي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 257.
المطلب الثالث: المراجعة والرقابة الإستراتيجية.
تمثل المراجعة والرقابة الإستراتيجية المرحلة الأخيرة في نموذج الإدارة الإستراتيجية التي تتمكن فيها المنظمة من معرفة ما إذا كان تطبيق خيارها الاستراتيجي قد حقق أهدافها ومدى النجاح في ذلك.
وتشكل الرقابة الإستراتيجية جزءا أساسيا من وظيفة المدير الاستراتيجي التي تتمثل في إتمام الأنشطة كما خطط لها فهي تتضمن مراقبة وتقويم، وتحسين النشاطات المختلفة التي تتحدث داخل المنظمة. وبالتالي إمكانية التعرف على الانحرافات المحتملة الحدوث ليتسنى للمدير الاستراتيجي اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في الوقت المناسب لضمان سير العملية الإستراتيجية بالاتجاه الصحيح 

وعليه يأتي هذا المطلب ليتطرق المفهوم المراجعة والرقابة الإستراتيجية، هدف المراجعة والرقابة الإستراتيجية.
1- مفهوم المراجعة وللرقابة الإستراتيجية
: 
يقصد بالرقابة الإستراتيجية تحديد مدى قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف والغايات بنجاح وإذا كانت هذه الأهداف ممكنة التحقق كما خطط لها وان من مهام الرقابة وإعادة تكييف إستراتيجية المنظمة لتحسين قدراتها في تحقيق أهدافها. 

كما أشار الحسيني إلى تعريف للرقابة الإستراتيجية بأنها ''ذلك النظام الذي يساعد الإداريين على قيامها بتقويم مدى التقدم الذي تحرزه المنظمة في تحقيق أهدافها، وفي تحديد بعض مجالات التنفيذ التي تحتاج إلى عناية واهتمام اكبر وبذلك فإنها تتطلب متابعة جانبين أساسيين هما الأداء والتنفيذ داخل المنظمة,وجانب البيئة التنافسية والخارجية لها لمعرفة اتجاهات التغيير المحتملة التي تؤثر على عمليات المنظمة ومستقبلها.
2- هدف المراجعة والرقابة الإستراتيجية: 
يتمثل الغرض الأساسي من عملية التقييم والرقابة الإستراتيجية في التأكد من أن الاستراتيجيات التي تم وضعها موضع التنفيذ والتطبيق قد أدت إلى تحقيق الرسالة الخاصة بها، ومثل هذه المراجعة الخاص بالاستراتيجيات المستخدمة في المؤسسة يركز على الجوانب التالية:

· تقيم درجة الاتساق في أهداف الاستراتيجيات المستخدمة في المؤسسة مع الأهداف لأخرى. 

· تقييم لدرجة وجود نظام التحليل الذي تستخدمه المؤسسة في الوصول إلى الاستراتيجيات التي تستخدمها.

· تقييم لمحتويات الاستراتيجيات ذاتها.

· تقييم لقدرة المؤسسة على وضع اختياراتها الإستراتيجية موضع التنفيذ الفعلي.
3- أهمية المراجعة والرقابة الإستراتيجية
:

في كونها وسيلة فعالة تزيد من قدرة الإدارة على تعديل خياراتها الإستراتيجية بصورة مستمرة وذلك بسبب التغيرات المستمرة في المتغيرات البيئية المختلفة، أي القيام بعمليات التقويم والرقابة باستمرار، لذلك فهي تعكس حالة تكييف المنظمة مع بيئتها الخارجية والداخلية. وتعد بمثابة اختبار لدرجة الموائمة للخطط والإجراءات والسياسات والبرامج مع متغيرات البيئة الخارجية والتنافسية والداخلية.
هذا بالإضافة إلى أن الرقابة الإستراتيجية تزود بالتغذية العكسية (feedback) التي تحدد فيم إذا كانت مراحل عملية الإدارة الإستراتيجية مناسبة ومتناسقة وتعمل بالشكل الصحيح.

وقد طرح bennett أغراضا ابعد للرقابة الإستراتيجية هي:

-تحسين الكفاءة التشغيلية. 

- تسهيل إدارة التغيير. 

- تطوير ثقافة عامة داخل المنظمة. 

- المساعدة في تطبيق طرق الإدارة الحديثة كإدارة الجودة الشاملة. 

إن نظام الرقابة الفعال سوف يتمكن من نشر الموارد في أماكن استخداماتها الأكثر كفاءة، وتوزيع خبرة أو مهارة الإدارة في إرجاء المنظمة وتوليد معلومات شاملة عن فعاليات الوحدات الثانوية.

ويمكن النظر إلى الرقابة الإستراتيجية كعملية تتوسط العديد من التفاعلات المستمرة بين المتغيرات البيئة والأبعاد الداخلية للمنظمة فهي وسيلة مرشدة وناصحة وتحدد مجالات الإخفاق أو التصحيح المطلوب لنجاح مجمل أعمال الأنظمة الإدارية في المنظمة. أنها تقيم ثلاثة مجالات رئيسة هي البيئة الكلية والبيئة الصناعية والعمليات الداخلية.

فالبيئة الكلية للمنظمة هي الركيزة الأساسية للرقابة الإستراتيجية بسبب التغيرات المستمرة فيها التي تتطلب استمرارية فحص المطالبة بين المنظمة والتغيرات البيئة الخارجية، لذلك فهي تتضمن تعديل عمليات المنظمة لحماية نفسها إزاء التهديدات الخارجية التي من المحتمل أن تزداد وتوفر وتستثمر فرص خارجية جديدة أما التركيز على البيئة الصناعية فهو لنفس الغرض السابق مع أهمية التذكير بأن التحليل البيئي لكل من البيئة الخارجية ومستويات الصناعة لا يتحدد بالماضي أو الحاضر بل تحتاج الإدارة العليا إلى تقدير الاتجاهات البيئة المستقبلية. 
خلاصة الفصل الأول:

سمح لنا هذا الفصل بعرض لمحة عن الإدارة الإستراتيجية و أنواعها وكذلك تقديم أهم الأساسيات الإدارة الإستراتيجية و باعتبار الإدارة الإستراتيجية تعني وضع خطط المستقبلية للمنظمة و تحديد غاياتها على المدى البعيد و اختيار النمط الملائم من أجل تنفيذ الإستراتيجيةوهدف المؤسسة هو تعظيم رقم أعمالها أو ربحها مقارنة مع منافسيها و تحقيق الريادةثم قمنا بإبراز إستراتيجية التنافس و الميزة التنافسية و تعتبر الإدارة التنافسية كدعامة أساسية للإدارة الإستراتيجية و الهدف الأساسي للإدارة الإستراتيجية وهو خلق ما يسمى بالميزة التنافسية المتواصلة. ومن ثم تقوم المؤسسة بتشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف من جهة والفرص و التهديدات من الجانب الآخر وصولا إلى إجراء عملية المقابلة وبالتالي تحديد وضع المؤسسة في البيئة التي تعمل فيها  ومن ثم العمل على تحسين وضعها التنافسي.


و تحتاج المؤسسة لصياغة و تنفيذ إستراتيجيتها إلى قدرة فكرية و تحليلية كبيرة جدا، فتقوم المؤسسة بإجراءات التخطيط الاستراتيجي، بوضع الخطط الإستراتيجية ثم توزيعها إلى خطط عملية تشغيلية أكثر تفعيلا ليتم تنفيذها ضمن موازنات لكل قسم أو مصلحة تقنية في ذلك.  
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